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 المستخلص 

للتحكيم الدولي في ليبيا، وتحديد طبيعة المنازعات النفطية التي يمكن هدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني  ي   
حلها عن طريق التحكيم، بالإضافة إلى استكشاف التحديات والفرص التي تواجه التحكيم الدولي في ليبيا. اعتمد البحث 

طاع النفط، حيث يضمن  على المنهج التحليلي، وخلص إلى أن التحكيم الدولي يعتبر وسيلة فعالة لحل النزاعات في ق
للشركات الحياد والعدالة في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود النفط والغاز. كما يوفر التحكيم بيئة سريعة وفعالة مقارنة 
بعض  ليبيا  في  الدولي  التحكيم  يواجه  ذلك،  ومع  والتكاليف.  الوقت  تقليل  في  يساعد  مما  التقليدية،  القضائية  بالطرق 

غموض التشريعات المحلية وعدم وجود مراكز تحكيم دولية معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى التداخل بين  التحديات، منها  
السلطات القضائية المحلية والتحكيم الدولي. كما أن الوضع الأمني والسياسي المتقلب في ليبيا قد يؤثر سلبًا على تنفيذ 

ك، هناك فرص كبيرة لتحسين بيئة التحكيم في ليبيا من خلال تحديث  الأحكام التحكيمية ويعطل العملية القانونية. ومع ذل
التشريعات المحلية لتتماشى مع المعايير الدولية، وإنشاء مراكز تحكيم دولية، وتدريب الكوادر القانونية المحلية. وبواسطة  

كات الأجنبية للاستثمار في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، يمكن تحسين فرص الاستثمار وجذب الشر 
 ليبيا. 

 المنازعات النفطية. ،التحكيم الدولي الكلمات المفتاحية:
 المقدمة 

يعد قطاع النفط من أهم القطاعات الاقتصادية في ليبيا، حيث يمثل المصدر الأساسي للإيرادات     
يجعل النزاعات بين الشركات النفطية  الوطنية. ومع ذلك، فإن العقود النفطية تتميز بالتعقيد والتشابك، مما  

والدولة أمرًا شائعًا. ولحل هذه النزاعات، يلجأ العديد من الأطراف إلى التحكيم الدولي باعتباره وسيلة فعالة  
 لتسوية المنازعات بعيدًا عن القضاء المحلي، حيث يتميز بالحياد، والسرعة، والمرونة في تطبيق القوانين. 
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دراسة الإطار القانوني للتحكيم الدولي في منازعات شركات النفط العاملة في  يهدف هذا البحث إلى       
ليبيا، وتحليل مدى فاعليته، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيقه. كما يسعى إلى  
مع   توافقها  ومدى  المحلية  القوانين  مراجعة  من خلال  ليبيا  في  التحكيم  بيئة  تحسين  فرص  استكشاف 

 ايير الدولية. المع
 مشكلة البحث 

نظرًا لأهمية قطاع النفط في ليبيا وتعقيد العقود المتعلقة به، تبرز الحاجة إلى آليات فعالة لتسوية      
النزاعات الناشئة عنه. يمثل التحكيم الدولي إحدى الوسائل الرئيسية المستخدمة في هذا السياق، إلا أن  

التحديات، مثل غموض التشريعات، وضعف البنية التحتية للتحكيم،  تطبيقه في ليبيا يواجه العديد من  
 والتداخل بين السلطات القضائية المحلية والتحكيم الدولي. لذا تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الآتي: 

ما مدى فعالية التحكيم الدولي كوسيلة لحل منازعات شركات النفط في ليبيا، وما هي التحديات التي  
 قه؟ تواجه تطبي

 أهداف البحث
 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:     

تحليل الإطار القانوني للتحكيم الدولي في ليبيا، من خلال دراسة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية   .1
 لهذا المجال. المنظمة

 التحكيمية ذات الصلة. تحديد طبيعة المنازعات النفطية القابلة للتحكيم، عبر استعراض أهم القضايا  .2
استكشاف التحديات التي تواجه التحكيم الدولي في ليبيا، مثل القصور التشريعي، والتداخل القضائي، .  3

 والعوامل السياسية والاقتصادية. 
المعايير  .  4 المحلية مع  التشريعات  توافق  بما يضمن  ليبيا،  التحكيم في  بيئة  لتحسين  تقديم توصيات 

 الاستثمار في القطاع النفطي.  الدولية ويعزز مناخ
 أهمية البحث 

تبرز أهمية البحث من خلال معالجته لموضوع حيوي يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية      
في قطاع النفط الليبي. فالتحكيم الدولي يمثل وسيلة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في بيئة  

د تعرقل تطوير القطاع النفطي. ومن خلال تحليل التحديات والفرص، الأعمال، وتقليل النزاعات التي ق
يساهم البحث في تقديم رؤية واضحة لتحسين مناخ التحكيم في ليبيا، مما يسهم في جذب المزيد من 

 الاستثمارات وتحقيق الاستقرار القانوني. 
 المنهجية المعتمدة في البحث
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نوني، حيث يتم تحليل القوانين والتشريعات المحلية والدولية يعتمد البحث على المنهج التحليلي والقا     
المتعلقة بالتحكيم في منازعات النفط. كما يتم دراسة السوابق التحكيمية وتحليلها للوصول إلى استنتاجات  
علمية دقيقة حول مدى فاعلية التحكيم الدولي في ليبيا. بالإضافة إلى ذلك، يتم مقارنة الإطار القانوني  

 بي بأنظمة تحكيم دولية أخرى، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف واقتراح التحسينات اللازمة. اللي
 الإطار النظري: 

 القانوني للتحكيم الدولي في منازعات شركات النفط رالأول: الإطالمبحث ا
 مفهوم التحكيم الدولي وتطوره  :المطلب الأول

 وتمييزه عن الوسائل الأخرى لحل النزاعات تعريف التحكيم الدولي : الفرع الأول
 أولًا: تعريف التحكيم الدولي 

هو آلية بديلة لحل النزاعات ذات الطابع الدولي، حيث يتم إحالة النزاع إلى هيئة مستقلة ومحايدة تتولى  
تتطلب  مسؤولية إصدار حكم ملزم ونهائي. يكتسب التحكيم الدولي أهميته بشكل خاص في القضايا التي  

التجارية والاستثمارية، بما في ذلك منازعات شركات   النزاعات  مستوى عالٍ من الحيادية والسرية مثل 
 النفط.

الأبعاد الدولية للتحكيم: يشمل التحكيم نزاعات عابرة للحدود، حيث تكون الأطراف من جنسيات مختلفة،  -
 دولة. أو عندما تكون المعاملات ذات طبيعة دولية تؤثر على أكثر من

الأطر التنظيمية: يعتمد التحكيم الدولي على مجموعة من الأطر القانونية، مثل اتفاقية نيويورك لعام  -
 (1) دولة. 170، التي تسهل تنفيذ الأحكام التحكيمية في أكثر من 1958

 خصائص التحكيم الدوليثانيا: 

ترتبط بأكثر من دولة واحدة، سواء من حيث  الدولية: النزاعات في هذا السياق تشمل أطرافًا أو قضايا   -
الأطراف أو طبيعة النزاع. مثال: نزاع يتعلق باتفاقية استثمار بين شركة نفط متعددة الجنسيات وحكومة  

 دولة مضيفة. 

الاستقلالية: يتمتع التحكيم بمرونة تتيح للأطراف اختيار المحكمين، مكان التحكيم، القواعد الإجرائية،   -
 ن المطبق. هذا يعزز من قدرة الأطراف على التحكم بعملية تسوية النزاع. وحتى القانو 

 
 كتاب "التحكيم التجاري الدولي" للدكتور عبد الحميد الأحدب.  (1)
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لاتفاقية    - وفقًا  القضائية  الأحكام  مثل  وتنفذ  للأطراف،  ملزمة  قراراته  بكون  التحكيم  يتميز  الإلزامية: 
 نيويورك.

 (1) .السرية: السرية تمنح الشركات وخاصة في قطاع النفط حماية لمعلوماتها التجارية الحساسة -

 ا: تمييز التحكيم الدولي عن الوسائل الأخرى لحل النزاعات لثثا

 :مقارنة مع القضاء التقليدي .1

الهيكلية: القضاء يتم ضمن محاكم وطنية تُطبق قوانين محلية، في حين أن التحكيم يتم بإشراف هيئة   -
 مستقلة. 

 (2) بينما يقدم التحكيم حيادية أكبر.التأثيرات: القضاء المحلي قد يُثير مخاوف من التحيز،  -

 :والتوفيق مقارنة مع الوساطة .2

الإلزامية: الوساطة والتوفيق تهدفان للوصول إلى حل ودي غير ملزم، أما التحكيم فيصدر حكمًا له قوة  -
 قانونية.

 (3)  الأثر: التحكيم يوفر حلًا قاطعًا ونهائيًا، بينما تتيح الوساطة استمرار الحوار.-

 :أهمية التحكيم الدولي مقارنة بالوسائل الأخرى 

المعقدة   لطبيعتها  نظرًا  النفط،  النزاعات في صناعة  لتسوية  فاعلية  الأكثر  الأداة  الدولي  التحكيم  يُعتبر 
النفط غالبًا ما تشمل أطرافًا من دول مختلفة وتشمل التزامات طويلة    د أما عقو   والمخاطر المرتبطة بها.

التحكيم وسيلة مثالية. النفط تؤثر على الاقتصاديات الوطنية وتخلق    ت بينما نزاعا  الأجل، مما يجعل 
 (4)النزاعات. تحديات سياسية، لذا يحتاج الأطراف إلى وسيلة محايدة وقوية مثل التحكيم لتسوية 

شهيرة مثل تلك المتعلقة بعقود الامتياز النفطي، حيث استُخدم التحكيم الدولي لتسوية  ال  ت أمثلة النزاعاومن  
 (5.)الخلافات وحماية حقوق الأطراف

 
 الأجنبية وتنفيذها.بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم  1958اتفاقية نيويورك لعام  (1)

 كتاب "القانون الدولي الخاص" للدكتور مصطفى الجمال.  (2)
 (. LCIA"القواعد الإجرائية للتحكيم والوساطة" الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي )  (3)

 "، خاصة بنود تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية. 1958"اتفاقية نيويورك لعام   (4)

 والتحكيم الدولي" تأليف الدكتور عادل عبد الكريم. "عقود النفط   (5)
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 الفرع الثاني 

 تطور التحكيم الدولي في منازعات النفط 
زيادة أهمية عقود النفط  التحكيم الدولي في منازعات النفط شهد تطورًا ملحوظًا على مر العقود، مدفوعًا ب

 :الدولية، والتعقيدات القانونية التي تحيط بها. هذه التطورات يمكن تتبعها عبر المراحل التالية

 المرحلة الأولى: ظهور التحكيم كوسيلة مفضلة في منازعات النفط  .1

طويلة الأجل مع الدول في العقود الأولى من القرن العشرين، كانت شركات النفط الكبرى تبُرم عقودًا  
 .المنتجة للنفط

لحل  وسيلة  إلى  الحاجة  ظهرت  والسياسية،  الاقتصادية  المصالح  وتشابك  النفطية  العقود  لتعقيد  نظرًا 
التحكيم أصبح الوسيلة المفضلة بفضل مرونته، بينما    .النزاعات تتجاوز القضاء الوطني للدول المنتجة

 .واستقلاله عن المحاكم المحلية

العقود التي أبرمتها شركات النفط الكبرى مثل شركة "ستاندرد أويل" مع الدول المنتجة،    على ذلكلة  الأمثو 
 (1) والتي تضمنت بنودًا تحكيمية لضمان تسوية النزاعات بطريقة سلمية وسريعة.

 المرحلة الثانية: قضايا تحكيمية بارزة عززت مكانة التحكيم  .2

 .القرن العشرين قضايا بارزة عززت دور التحكيم في منازعات النفطشهدت خمسينيات وستينيات 
(: كانت من أوائل القضايا التي أثبتت أن التحكيم الدولي 1951إيرانية ) -قضية شركة النفط الأنجلو  -

 .وسيلة فعالة لحل النزاعات الناشئة عن تأميم الموارد النفطية
حدثت بعد سلسلة من التأميمات النفطية في ليبيا، وكانت   :(1970) قضية ليبيا ضد شركات النفط  -

 (2) .سببًا في تطوير قواعد التحكيم المتعلقة بسيادة الدول على مواردها الطبيعية

 المرحلة الثالثة: إرساء قواعد قانونية لتحكيم النفط  .3
 والأونسيترال  (ICC)لدوليةمع ازدهار صناعة النفط العالمية، بدأت الهيئات الدولية مثل غرفة التجارة ا  -

(UNCITRAL) في تطوير قواعد تحكيم خاصة تراعي طبيعة النزاعات النفطية. 

 
 كتاب: "التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية" للدكتور حسن علي الذنون.  (1)
 مقال: "قضية التأميم النفطي في ليبيا وتأثيرها على التحكيم الدولي"، منشور في مجلة الطاقة والقانون.  (2)
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أصبحت العقود النفطية الحديثة تتضمن بنودًا تحكيمية واضحة تحدد آليات حل النزاع، ومقر التحكيم،    -
 (1) .والقانون الواجب التطبيق

 اتفاقيات دولية خاصةالمرحلة الرابعة: التحكيم في ظل  .4

 .التحكيم الدولي في منازعات النفط استفاد من الاتفاقيات الدولية التي تسهل تنفيذه
(: ساهمت في تعزيز الثقة بالتحكيم من خلال تسهيل الاعتراف وتنفيذ الأحكام  1958اتفاقية نيويورك )  -

 .التحكيمية عبر الحدود 
، الذي لعب   (ICSID)المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(: أنشأت  1965اتفاقية واشنطن )  -

 (2) .دورًا حيويًا في الفصل بين الدول والمستثمرين في منازعات النفط

 المرحلة الخامسة: التحكيم المعاصر وقضايا التغيرات المناخية والبيئة  .5
غالبًا    تحديات جديدةو   واقتصادية أعمقمع تطور الزمن، بدأت منازعات النفط تتشابك مع قضايا بيئية  

التحكيم يوفر إطارًا قانونيًا يوازن بين    مما يجعل  ما تشمل قضايا مثل التلوث البيئي والتغير المناخي.
 حقوق الشركات والمصالح العامة.

جديدة لحل  اعتماد آليات  ، و إدراج مبادئ الاستدامة البيئية ضمن قرارات التحكيم  الاتجاهات المستقبلية:
 (3) النزاعات تتناسب مع التحديات المعاصرة في قطاع الطاقة.

تكمن في تعزيز مكانة التحكيم كأداة فعالة وموثوقة لتسوية نزاعات النفط. استقلالية    أهمية هذا التطور
التحكيم ومرونته جعلته الخيار المفضل للأطراف المتنازعة، فيما ساهم دعم الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية  

من التكيف مع    هذا التطور مكن التحكيمو نيويورك واتفاقية واشنطن في إضفاء الطابع العالمي عليه.  
التحديات المستجدة واستيعاب التغيرات في القانون الدولي والاقتصاد العالمي، ما يعزز دوره في تحقيق  

 حلول عادلة ومستدامة 

 المطلب الثاني 

 الأساس القانوني للتحكيم الدولي في ليبيا 

 
بعنوان "تطور التحكيم الدولي في عقود النفط"، متوفرة على موقع مركز القاهرة للتحكيم التجاري  دراسة تحليلية منشورة  (1)

 الدولي. 
 "، خاصة بنود تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية. 1958"اتفاقية نيويورك لعام   (2)

 ولي. دراسة منشورة بعنوان "التحكيم في قضايا النفط والبيئة" في مجلة القانون البيئي الد (3)
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 الفرع الأول 

 التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم في ليبيا 
يخضع لتنظيم تشريعي يعكس تطورًا تدريجيًا في القوانين الوطنية لمواكبة المتطلبات  التحكيم في ليبيا  

المحلية والدولية. على الرغم من أن ليبيا ليست من الدول التي تعتمد نظامًا تحكيميًا حديثًا بالكامل، إلا  
 .أن هناك مجموعة من القوانين التي تؤطر التحكيم في البلاد 

يُعد الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني    :1969المرافعات المدنية والتجارية الليبي لعام  قانون   1.
 للتحكيم في ليبيا. 

ورغم مرور الوقت، لا يزال يمثل محور التشريع الوطني المرتبط بالتحكيم، حيث يقدم معايير وإجراءات 
مع التأكيد على إلزامية الاتفاق الكتابي    اتفاقيات التحكيم وصلاحيات الهيئات التحكيمية،  واضحة تُحدد 
 . 739وفق المادة 

ومع ذلك، يواجه القانون تحديات عديدة تتمثل في افتقاره إلى آليات حديثة تُعالج النزاعات الدولية المعقدة 
والقضايا متعددة الأطراف أو التي تشمل الاختصاصات الأجنبية. في النزاعات المحلية، يوفر القانون  

عمليًا وفعّالًا، لكن على الساحة الدولية، يضطر الأطراف للبحث عن مؤسسات تحكيم دولية للتغلب إطارًا  
 (1على القيود الموجودة في الإطار التشريعي الوطني. )

جاء كخطوة لتحديث التشريعات التجارية في ليبيا،    2010لسنة    23رقم    قانون المعاملات التجارية .2
حديثة لدعم التحكيم التجاري. يضع القانون تنظيمًا واضحًا للعقود التجارية، بما في حيث أدخل مفاهيم  

 ذلك البنود التحكيمية، مما يُسهم في بناء الثقة بين الأطراف المحلية والدولية.
كما يُشجع القانون على تسوية النزاعات خارج المحاكم الوطنية، مما يُساهم في تخفيف الضغط على  

ئي التقليدي. ومع ذلك، يتمحور تركيزه بشكل أكبر حول التجارة الداخلية، ولم يقدم إطارًا  النظام القضا 
ا يبرز محددًا للتعامل مع النزاعات التجارية الدولية أو القضايا المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات، مم

 ( 2)  .هلتعزيز شموليتمراجعة الالحاجة إلى 

 للتحكيم الدوليغياب قانون مستقل  .3

 
دراسة: "التحكيم التجاري الداخلي والدولي وفق التشريعات الليبية" للدكتور محمد علي الزروق، منشورة في مجلة القانون   (1)

 الليبي.
 "العلاقات التجارية والتحكيم في القانون الليبي" للدكتور عمر مفتاح.  (2)



 عمران عبدالقادر إبراهيم الحبت 
 

934 

     Journal of The Academic Forum (Human Sciences)                                            (يةالإنسان  العلوم)المنتدى الأكاديمي مجلة 

 

غياب قانون مستقل وشامل للتحكيم الدولي في ليبيا يُمثل فجوة كبيرة في نظامها القانوني. هذا النقص  
يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين الدوليين، مما يُثني العديد من الشركات عن الاستثمار في مشاريع طويلة  

 بذلك. الأجل داخل البلاد نتيجة المخاوف القانونية المرتبطة
بالإضافة إلى ذلك، تضطر الأطراف المتنازعة إلى الاعتماد على مؤسسات خارجية، مثل غرفة التجارة  
الدولية أو الأونسيترال، لضمان النزاهة والاحترافية في تسوية النزاعات. هذا الأمر يُضعف من سيطرة  

ويبرز أهمية تطوير إطار قانوني    النظام القانوني الليبي على النزاعات ذات التأثير الاقتصادي الكبير،
 (1) شامل يدعم التحكيم الدولي محليًا.

 الاتفاقيات الدولية ودورها في تغطية القصور التشريعي  .3

 الاتفاقيات الدولية تُلعب دورًا حيويًا في سد الفجوات التشريعية المتعلقة بالتحكيم في ليبيا. 
الاتفاقية يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي.  (: انضمام ليبيا لهذه  1965اتفاقية واشنطن )

( منصة فعالة لحل النزاعات بين المستثمرين  ICSIDيُوفر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار )
ليبيا من صعوبات نتيجة   تنفيذ أحكام المركز داخل  النزاعات التي تستدعي  تُعاني  والدول. ومع ذلك، 

 المحلي.  تحديات القانون 
(: عدم توقيع ليبيا على هذه الاتفاقية يمثل عائقًا جوهريًا، حيث يُقلل من  1958غياب اتفاقية نيويورك )

الدولية. هذا  يؤثر على جاذبيتها للاستثمارات  التحكيمية الأجنبية، مما  تنفيذ الأحكام  الدولة على  قدرة 
 (2نفيذ الأحكام. )الغياب يجبر الأطراف على البحث عن وسائل بديلة لضمان ت 

من الواضح أن تطوير التشريعات المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية يمكن أن يساهم في تحسين  
 ( 3) .بيئة التحكيم وجذب الاستثمارات بشكل أكثر فعالية

 التحديات التي تواجه التشريعات الوطنية الليبية  .5

 : منها كبيرة تؤثر على فاعليتها في التحكيم الدولي التشريعات الوطنية الليبية تواجه تحديات 

 
 القوانين الدولية" منشورة في مجلة الدراسات القانونية العربية. دراسة: "تحليل نظام التحكيم الليبي في ضوء  (1)
 مقال: "واقع التحكيم الدولي في ليبيا في ظل غياب التشريعات الحديثة"، منشور في مجلة القانون الدولي.  (2)
 ". 1965"اتفاقية واشنطن لعام   (3)
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الحديثة في مجال   التطورات  لمواكبة  إلى مراجعة شاملة  الحالية  القوانين  تحتاج  القوانين:  عدم تحديث 
للتحكيم الدولي وتوضيح العلاقة بين   تقديم تشريع موحد  التحكيم الدولي. ومن بين الاقتراحات المهمة 

 والمحاكم الوطنية. التحكيم الدولي 

أكثر   القانونية  ليبيا لاتفاقية نيويورك يجعل الأمور  الدولية: غياب انضمام  بالأحكام  ضعف الاعتراف 
 تعقيدًا، خاصةً في النزاعات العابرة للحدود، مما يؤدي إلى تقليل فاعلية تنفيذ الأحكام الأجنبية. 

كل مباشر على الثقة في النظام القانوني، مما  عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي: هذا العامل يؤثر بش
 يقلل من جاذبيته للمستثمرين ويضعف من كفاءة التحكيم كوسيلة لحل النزاعات.

في ظل بيئة مستقرة سياسيًا واقتصاديًا، يمكن أن يُصبح التحكيم أداة فعّالة لتعزيز الاستثمار الأجنبي  
 (1) .ورفع مستوى الثقة في النظام القانوني المحلي

 التوصيات: 

 إصلاحات تشريعية: إصدار قانون حديث ومتكامل للتحكيم الدولي يتماشى مع المعايير العالمية.

 الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لتعزيز الاعتراف بالأحكام الدولية.
 تعزيز الوعي القانوني: تقديم دورات تدريبية وبرامج تطوير للمحامين والقضاة حول أفضل الممارسات في

 التحكيم الدولي.
تحسين البيئة الاستثمارية: تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي سيشجع على استخدام التحكيم الدولي 

 كوسيلة موثوقة. 

 الفرع الثاني 

 الاتفاقيات الدولية التي تنظم التحكيم في منازعات شركات النفط

الدولي،   والطابع  بالتعقيد  تتسم  النفط  شركات  والسياسية  منازعات  الاقتصادية  المصالح  لتشابك  نظرًا 
كوسيلة   التحكيم  استخدام  تعزز  التي  الدولية  الاتفاقيات  من  مجموعة  تحكمها  السبب،  لهذا  والقانونية. 

 :أساسية لتسوية النزاعات. فيما يلي أبرز الاتفاقيات التي تنظم التحكيم في هذا المجال

 بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها   بشأن الاعتراف  1958اتفاقية نيويورك لعام  .1

 
 تأليف الدكتور أحمد زيدان. كتاب: "القانون التجاري والتحكيم الدولي في ليبيا"  (1)
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تُعد من أبرز المعايير الدولية في مجال التحكيم، حيث تُلزم الدول الأعضاء بالاعتراف بالأحكام التحكيمية  
الأجنبية وتنفيذها. هذه الاتفاقية توفر ضمانة قانونية مهمة للشركات الدولية، وخاصة تلك العاملة في  

تتمتع  و   الأحكام المرتبطة بالنزاعات الكبرى مثل التأميم أو الإخلال بالعقود.  قطاع النفط، بما يضمن تنفيذ 
الاتفاقية بأهمية خاصة لأن عقود النفط غالبًا ما تشمل أطرافًا دولية، مما يتطلب تنفيذ الأحكام التحكيمية  

 دولة. 017عبر بلدان متعددة. الاتفاقية تُوفر آلية معتمدة لتنفيذ قرارات التحكيم في أكثر من  

على الجانب الآخر، في البلدان التي لم تُوقّع على الاتفاقية، مثل ليبيا، يواجه المستثمرون صعوبات  
 (1) كبيرة في ضمان تنفيذ الأحكام. هذا الأمر يُضعف من جاذبية تلك الدول للاستثمار الدولي. 

بـ)، والم1965اتفاقية واشنطن لعام   ICSID)(1965اتفاقية واشنطن لعام   .2 (، ICSIDعروفة أيضًا 
تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تُؤسس لإطار قانوني متين لحل النزاعات بين الدول والمستثمرين.  
يُعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منصة موثوقة تتيح للطرفين تسوية نزاعاتهما من خلال  

 إجراءات مرنة وعادلة.
الاتفاقية أنها تمنح الشركات الحق في اللجوء إلى آليات تحكيم دولية مستقلة في حال نشوب من مميزات  

بأنها ملزمة   يُعزز الشفافية والثقة في العملية. وتتميز قرارات المركز  نزاعات مع الدول المضيفة، مما 
رارًا على عمليات التحكيم،  وقابلة للتنفيذ وفقًا للقانون الدولي، ما يجعلها أداة مهمة تُضفي مصداقية واستق

 (2) .خاصة في القطاعات الحيوية مثل النفط والاستثمارات الكبرى 

 ( 1976) قواعد الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي .2
تتميز بمرونتها وإجراءاتها المبسطة التي تتلاءم مع طبيعة النزاعات التجارية الدولية، بما في ذلك النزاعات  

 النفطية. 

 تُعتبر القواعد خيارًا عمليًا في الحالات التي لا يتم فيها تحديد هيئة تحكيمية مسبقًا في العقد.
ما يميز هذه القواعد هو حرية الأطراف في اختيار المحكمين، مكان التحكيم، وكذلك القانون الواجب 

ا ذات  للنزاعات  فعالة  حلول  تقديم  في  ويساهم  كبيرة  مرونة  يُوفر  مما  والمتعدد التطبيق،  المعقد  لطابع 
 (3)الأطراف. 

 
 دراسة: "تطبيق اتفاقية نيويورك في منازعات النفط" منشورة في مجلة القانون الدولي والتجارة.  (1)
 في تسوية منازعات النفط" منشورة في مجلة الاستثمار والقانون الدولي.   ICSIDدراسة: "دور  (2)

 نفطية"، منشورة في مجلة التحكيم التجاري الدولي. دراسة: "تطبيق قواعد الأونسيترال في النزاعات ال (3)
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 اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف  .4
تلعب دورًا جوهريًا في توفير حماية قانونية للشركات النفطية ضد مخاطر التأميم أو الإخلال بالعقود من  

لدولي بدلًا من اللجوء إلى جانب الدول المضيفة. هذه الاتفاقيات تُشجع على حل النزاعات عبر التحكيم ا
 المحاكم الوطنية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين. 

 أمثلة بارزة:

(: تُقدم إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم قطاعات الطاقة والنفط والغاز، وتُسهم ECTاتفاقية الطاقة الأوروبية )
 للنزاعات.بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتوفير حلول فعّالة 

اتفاقيات الاستثمار الثنائية: تُلزم هذه الاتفاقيات الدول بتوفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للشركات، مما  
 يُعزز الاستثمار الدولي ويُقلل من المخاطر القانونية.

القطاعات   في  الاقتصادية  المصالح  وحماية  الاستثمارات  لتشجيع  مهمة  أدوات  تُعتبر  الاتفاقيات  هذه 
 ( 1) حيوية. ال

  (CISG)اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع .5
تسوية    أ في  بشكل خاص  الاتفاقية  تُسهم  الدولية.  التجارة  لتعزيز  المهمة  القانونية  الأدوات  من  تُعتبر 

إطارًا   تُوفر  حيث  والشركات،  الدول  بين  النفط  بتوريد  المتعلقة  التجارية  يُسهل  النزاعات  موحدًا  قانونيًا 
 المعاملات التجارية.

يقلل من   مما  النزاعات،  لتسوية  البديلة  الوسائل  أو  التحكيم  إلى  اللجوء  الاتفاقية الأطراف على  تُشجع 
الاعتماد على المحاكم الوطنية. كما تُطبق بشكل مباشر على النزاعات المرتبطة بعقود استيراد وتصدير  

 (2استقرار المعاملات ويُسهم في زيادة الثقة والشفافية في هذا القطاع الحيوي. )النفط، ما يعزز من 

 أهمية هذه الاتفاقيات في منازعات النفط 
تُعتبر الاتفاقيات الدولية ركيزة أساسية في تسوية منازعات النفط، حيث توفر قواعد موحدة معترف بها 

أبرز فوائد هذه الاتفاقيات أنها تُسهم في خلق بيئة  النزاعات بشكل فعّال وسريع. من    عالميًا تُسهل حل
 من خلال ضمان حماية حقوق الأطراف المتنازعة. قانونية مستقرة تُشجع الاستثمارات 

 
 دراسة: "التحكيم في إطار اتفاقيات حماية الاستثمار" منشورة في مجلة القانون الدولي للطاقة.  (1)
 على تسوية النزاعات النفطية"، منشورة في مجلة القانون التجاري الدولي.  CISGدراسة: "تأثير  (2)
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بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الاتفاقيات تنفيذ قرارات التحكيم بشكل موثوق في مختلف الدول، مما يُساهم  
ة في الإطار القانوني للتحكيم، مما يجعلها أدوات حيوية لدعم في استقرار التجارة الدولية ويضمن الثق 

 النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل النفط والطاقة.

 المبحث الثاني 

 تطبيق التحكيم الدولي في منازعات شركات النفط في ليبيا

 المطلب الأول

 طبيعة المنازعات النفطية القابلة  

 للتحكيم  الفرع الأول

 تحليل طبيعة المنازعات المتعلقة بعقود النفط 
عقود النفط تُعد من أكثر العقود تعقيدًا نظرًا لطبيعتها الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية، القانونية،  

تجعلها موضوعًا محوريًا للتحكيم    والسياسية. المنازعات الناشئة عن هذه العقود تتميز بخصائص خاصة
 :الدولي. يمكن تحليل طبيعة هذه المنازعات وفقًا للجوانب التالية

 الطبيعة القانونية للمنازعات  .1

 :طبيعة العقود النفطية

الطبيعة القانونية للمنازعات المرتبطة بعقود النفط تُعكس تعقيد هذه العقود التي غالبًا ما تبُرم بين شركات  
متعددة الجنسيات ودول أو هيئات وطنية. هذا التعقيد ينشأ نتيجة لتنوع القوانين التي تحكمها واختلاف  نفط  

 المصالح بين الأطراف. 

 تحليل أنواع عقود النفط:

 عقود الامتياز: تمنح الشركات حقوق التنقيب والإنتاج مقابل دفع امتياز مالي محدد للدولة. 

 هذه العقود على تقاسم الإنتاج أو الأرباح بين الدولة والشركة المستثمرة. عقود المشاركة في الإنتاج: تقوم  

 (1عقود الخدمة: تُقدم الشركات خدمات تقنية وفنية محددة مقابل رسوم متفق عليها مسبقًا. )

 
 دراسة: "الطبيعة القانونية لعقود النفط" منشورة في مجلة القانون الدولي والتنمية.  (1)
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مخاطر القانون الواجب التطبيق: النزاعات غالبًا ما تتركز حول تضارب القوانين، حيث تميل الدول إلى  
الوطنية لتعزيز سيادتها، في حين تسعى الشركات لتطبيق قوانين دولية محايدة لضمان   قوانينهافرض  

العدالة. النصوص التحكيمية الحديثة تفُضل غالبًا اختيار قوانين دولية مثل القانون الإنجليزي، أو الاعتماد 
دي هذه الإشكالات وضمان ( لتفاICCعلى قواعد هيئات معترف بها دوليًا مثل غرفة التجارة الدولية )

 حل النزاعات بفعالية. 

 الجوانب السياسية للمنازعات  .2

الجوانب السياسية للمنازعات في قطاع النفط تُبرز تحديات رئيسية، حيث يظهر التأميم كأحد أبرز أسباب 
ما يؤدي ذلك    النزاعات. عندما تُقرر الدول استعادة السيطرة على الموارد لتحقيق سيادة وطنية أكبر، غالبًا

 إلى خلافات قانونية مع الشركات الأجنبية. 

أثار نزاعات قانونية مع عدة شركات أجنبية. مثل هذه   1970مثال: تأميم الموارد النفطية في ليبيا عام  
 النزاعات تُشكل اختبارًا لمبدأ سيادة الدولة مقابل الالتزامات التعاقدية الدولية.

الأنظمة السياسية المضطربة بشكل كبير على استقرار العقود النفطية، مما يُعقّد إلى جانب ذلك، تُؤثر  
 (1العلاقة بين الدول والشركات ويزيد من احتمالية النزاعات في هذا القطاع الحساس. ) 

 الجوانب الاقتصادية للمنازعات  .3

العقود الأطراف معرضة    تُبرز تحديات فريدة تتعلق بطبيعة عقود النفط طويلة الأجل، حيث تجعل هذه
 لتقلبات الأسعار العالمية. 

 تقلب الأسعار العالمية:

انخفاض الأسعار: يؤدي إلى ضغط على الشركات قد يدفعها للمطالبة بتعديل شروط الدفع أو تخفيض  
 الالتزامات الإنتاجية لتتناسب مع الواقع الاقتصادي.

ارتفاع الأسعار: يُمكن أن يحفّز الدول على طلب إعادة النظر في توزيع حصة الأرباح ليتماشى مع  
 العوائد المتزايدة، مما قد يُثير الخلافات.  

 
 كتاب: "النفط والسياسة: أبعاد المنازعات الدولية" للدكتور محمد سعيد.  (1)
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التحتية   البنية  في  ضخمة  استثمارات  ضخ  تتطلب  النفطية  المشاريع  الكبيرة:  الرأسمالية  الاستثمارات 
لنزاعات حول توزيع التكاليف والعائدات، خصوصًا مع تغير الظروف  والتقنيات، مما يزيد من احتمالية ا
 (1الاقتصادية أو التوقعات الأولية. )

هذه الجوانب تُوضح مدى ارتباط منازعات النفط بالاقتصاد العالمي، ما يستدعي وجود آليات تحكيم فعّالة 
 مصالح الأطراف.  لضمان توازن 

 والتنظيمية للمنازعات الجوانب البيئية  .4

الجوانب البيئية والتنظيمية للمنازعات في قطاع النفط تُبرز تحديات كبيرة تتعلق بالمخاطر البيئية الناتجة  
 عن التنقيب والإنتاج، مثل تلوث المياه والهواء أو تدمير الأنظمة البيئية. 

الجهة المسؤولة عن الأضرار البيئية   المسؤولية عن الأضرار البيئية: النزاعات غالبًا ما تنشأ حول تحديد 
تُعد من أبرز الأمثلة، حيث واجهت    2010مثال حادثة خليج المكسيك عام    الناتجة عن العمليات النفطية.

 . مطالبات قانونية ضخمة نتيجة لتسرب نفطي كارثي أدى إلى أضرار بيئية هائلة BPشركة 

تعلقة بحماية البيئة قد تفرض التزامات جديدة على الشركات  التشريعات البيئية: القوانين المحلية والدولية الم
 (2النفطية، مما يُثير نزاعات حول الامتثال لهذه القوانين أو تحمل تكاليف إضافية. )

هذه الجوانب تبُرز أهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي لضمان التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية  
 وحماية البيئة.  

 طبيعة الأطراف في المنازعات  .5

طبيعة الأطراف في منازعات النفط والعديد من أسباب شيوعها تعكس مدى تعقيد هذه العقود وطبيعتها  
 المتشابكة: 

الدول: تسعى الدول إلى حماية مواردها الوطنية وتحقيق أقصى استفادة من عقود النفط، مما قد يؤدي  
 لى زيادة العوائد والسيطرة. إلى تضارب المصالح عندما تُركز الدول ع

 
 ناعة النفط والغاز" للدكتور عادل عبد الكريم. كتاب: "النزاعات التجارية في ص (1)
 دراسة: "الأبعاد البيئية لعقود النفط"، منشورة في مجلة القانون البيئي الدولي.  (2)
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الشركات متعددة الجنسيات: تعتمد هذه الشركات على خبرتها وإمكاناتها الضخمة لتقديم شروط تفاوضية  
 قوية، لكنها غالبًا ما تواجه تحديات قانونية عند التعامل مع أنظمة سياسية وقانونية غير مستقرة.

الأجل: تتطلب الظروف الاقتصادية أو السياسية المتغيرة  طبيعة العقود طويلة    أسباب شيوع المنازعات:
 إعادة النظر في شروط العقود، مثل تغير الضرائب أو قيود الإنتاج مع تغيير الحكومات.

تضارب المصالح: رغبة الدول في تعظيم الاستفادة من الموارد تتعارض أحيانًا مع سعي الشركات إلى 
 تحقيق عائدات ثابتة وطويلة الأجل.

لتعقيد الفني للعقود: تحتوي عقود النفط على شروط تقنية معقدة، مما يؤدي إلى سوء فهم أو نزاعات  ا
  الفنية مثل معدلات الإنتاج أو جودة النفط. حول الالتزامات 

 دور التحكيم الدولي: 

  بعيدًا عن التحيز الوطني.يتميز التحكيم الدولي بالحيادية والعدالة، ويُوفر بُعدًا مستقلًا لتسوية النزاعات  
مرونة التحكيم  وكذلك    يمنح التحكيم الأطراف حرية اختيار القانون والمحكمين، مما يُسهل تحقيق التوازن.و 

  المعقدة للنزاعات النفطية دون الإضرار بالعلاقات التجارية طويلة الأجل.  تُتيح له التعامل مع الطبيعة 
(1) 

 الفرع الثاني 

 المنازعات المستثناة من التحكيم في القوانين الليبية 

التحكيم كوسيلة لحل النزاعات معترف به في القوانين الليبية، ولكنه لا يشمل جميع أنواع النزاعات. القوانين  
الليبية تستثني بعض المنازعات من الخضوع للتحكيم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو طبيعة النزاع.  

 .هذه الاستثناءات وفقًا للنصوص القانونية والتطبيقات العملية يمكن تصنيف

 المنازعات المتعلقة بالنظام العام  .1

تعريف النظام العام ودوره: يمثل النظام العام الأساس القانوني والأخلاقي الذي تقوم عليه الدولة، ويُعد 
الم  القضايا  ذلك  يشمل  والسيادة.  والأمن  الاجتماعية  للقيم  بـ:الضامن  الوطني.  تعلقة  السيادة    الأمن 

 ( 2الاستقرار الاجتماعي. )  القيم الأخلاقية. السياسية.

 
 كتاب: "الشركات متعددة الجنسيات والتحكيم الدولي" للدكتور مصطفى الجمال.  (1)
 ، المواد المتعلقة بالنظام العام. 1969لسنة   13قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي رقم   (2)



 عمران عبدالقادر إبراهيم الحبت 
 

942 

     Journal of The Academic Forum (Human Sciences)                                            (يةالإنسان  العلوم)المنتدى الأكاديمي مجلة 

 

تحديد اختصاص القضاء المحلي: النزاعات التي قد تؤثر على النظام العام تُستثنى من التحكيم وتخضع  
 فقط لاختصاص القضاء المحلي، لضمان حماية الدولة وسيادتها. 

ر مفهوم النظام   الحدود والتحديات: بينما يضع هذا الاستثناء قيودًا واضحة على التدخل الأجنبي، قد يُفسَّ
العام أحيانًا بشكل فضفاض. هذا التفسير قد يؤدي إلى استبعاد قضايا تجارية ذات أبعاد سيادية كان  

 أ بشكل متوازن. بالإمكان تسويتها عبر التحكيم، مما يُبرز تحديًا في تطبيق هذا المبد 

المنازعات المتعلقة بالجرائم أو العقوبات الجنائية، والمسائل المتعلقة بالميراث أو الأحوال   :تطبيق في ليبيا
  .لا يجوز إخضاع هذه المنازعات للتحكيم بموجب القانون الليبي .الشخصية، تعد جزءًا من النظام العام

(1) 

 المنازعات الإدارية  .2

تعريف المنازعات الإدارية: تُشير إلى النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات وبين الدولة أو إحدى  
 (2)مؤسساتها العامة، وذلك أثناء ممارسة أعمال السيادة أو الإدارة العامة. 

حب الامتيازات التطبيق في ليبيا: المنازعات التي ترتبط بأعمال السيادة الوطنية، مثل قضايا التأميم أو س
يتم التعامل مع هذه القضايا عبر القضاء الإداري، و   النفطية، تُستثنى بشكل صريح من إجراءات التحكيم.

 (3)  الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة.لضمان حماية السيادة 

السيادي بعيدًا عن  هذا الاستثناء يعكس حرص النظام القانوني الليبي على تنظيم النزاعات ذات الطابع  
 التأثيرات الخارجية أو التدخلات الأجنبية. 

 العقود المتعلقة بالثروات الطبيعية  .3

عقود النفط والغاز: رغم أن أغلب عقود النفط والغاز تُدرج التحكيم كوسيلة مفضلة لتسوية النزاعات، إلا  
 الموارد الطبيعية أو السيادة عليها من نطاق التحكيم. أن الدول غالبًا ما تستثني القضايا التي تتعلق بملكية  

التطبيق في ليبيا: في بعض الحالات، تفرض القوانين المحلية على الأطراف اللجوء إلى المحاكم الليبية  
لتسوية القضايا المرتبطة بالسيادة على الموارد الطبيعية. هذا الإلزام يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة 

 
 دراسة: "النظام العام كقيد على التحكيم في القانون الليبي"، منشورة في مجلة القانون الليبي.  (1)
 . 1971لسنة   88قانون القضاء الإداري الليبي رقم  (2)

 الدراسات القانونية. دراسة: "حدود التحكيم في المنازعات الإدارية"، منشورة في مجلة  (3)
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رونة التي يوفرها التحكيم  ردها الوطنية وتعزيز سيادتها، حتى لو كان ذلك على حساب الملحماية موا
 (1) .الدولي

 المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية .4

تعريف المنازعات: تُغطي قضايا مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، الميراث، والنسب، التي ترتبط ارتباطًا  
 الشرعية والاجتماعية. مباشرًا بالجوانب 

الاختصاص القضائي: تُخضع هذه المنازعات للقضاء الشرعي أو المحاكم المختصة، حيث لا يمكن  
 إحالتها للتحكيم. 

السبب: طبيعة هذه القضايا تتعلق بالنظام العام وبالأحكام الشرعية التي تُعتبر جوهرية ولا يُمكن التحايل 
  ئي الرسمي.تسويتها خارج الإطار القضا عليها أو

هذا الاستثناء يضمن التزام النزاعات بقيم المجتمع وأحكام الشريعة الإسلامية التي تُشكّل الأساس القانوني  
 ( 2) الحالات. في مثل هذه

 المنازعات الجنائية  .5

الاعتداء، تعريف المنازعات الجنائية: تتعلق بالجرائم والعقوبات، وتشمل قضايا مثل الاحتيال، السرقة، أو  
 التي تمس الأفراد والمجتمع ككل.

التطبيق في ليبيا: يُحظر استخدام التحكيم في القضايا الجنائية، حيث تُعتبر هذه القضايا من اختصاص  
 القضاء الجنائي فقط، لضمان حماية المصلحة العامة وتطبيق العدالة الجنائية بفعالية.

الجرائم بشكل مباشر وحاسم، بما يتماشى مع مبدأ سيادة   هذا التقييد يُعزز من دور القضاء في معالجة
 (3) القانون وأمن المجتمع. 

 المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم .6

تعريف المنازعات: تشمل القضايا المتعلقة بتحديد الضرائب أو الرسوم التي تستحقها الدولة من الأفراد  
 أو الشركات.

 
 دراسة: "تحليل القوانين المنظمة لاستغلال الموارد الطبيعية في ليبيا"، منشورة في مجلة القانون والتنمية.  (1)
 . 1984لسنة  10قانون الأحوال الشخصية الليبي رقم   (2)

 . 1953لسنة   3قانون الإجراءات الجنائية الليبي رقم   (3)
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لا يُسمح بإحالتها  و   المنازعات ضمن اختصاص القضاء المالي أو الإداري.تُصنف هذه    التطبيق في ليبيا:
 إلى التحكيم، نظرًا لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بسيادة الدولة وحقوقها المالية. 

هذا الاستثناء يعزز من دور الدولة في حماية حقوقها المالية وضمان تطبيق قوانينها الخاصة بالضرائب 
 (1) ومن دون تدخل خارجي.  والرسوم بشكل صارم

 الأسباب الرئيسية لاستثناء هذه المنازعات 

حماية السيادة الوطنية: بعض النزاعات، مثل تلك المرتبطة بالثروات الطبيعية أو أعمال السيادة،  .1
يتم التعامل معها عبر القضاء المحلي لضمان استقلال الدولة  تمس جوهر السيادة الوطنية. لذا، 

 وسيطرتها الكاملة على قضاياها الحيوية. 
الطبيعة غير التعاقدية للنزاعات: القضايا التي لا تستند إلى اتفاق بين الأطراف، مثل المنازعات   .2

الجنائية أو الأحوال الشخصية، تُستثنى من التحكيم لأنها ترتكز على حقوق أساسية وقوانين ملزمة  
 وليس على تفاوض أو تعاقد.

الارتباط بالنظام العام: القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من النظام العام.   .3
  الأساس القانوني   والمبادئ الأساسية التي تُشكل  القانون يمنع إخضاعها للتحكيم لضمان حماية الحقوق 

 . للمجتمع والأخلاقي

حماية  (  استقلال التحكيم وحماية المصالح العليا للدولة والمجتمع.ذه الاستثناءات تؤكد أهمية التوازن بين  ه
 :السيادة الوطنية

 المطلب الثاني 

 التحديات والفرص في تطبيق التحكيم الدولي في ليبيا 

 الفرع الأول 

 التحديات القانونية والإجرائية في التحكيم الدولي بليبيا 

التحديات القانونية والإجرائية التي تُؤثر على   التحكيم الدولي في ليبيا يُواجه بالفعل مجموعة من
 فعاليته. من بين هذه التحديات:

 
 التحكيم في المنازعات الضريبية"، منشورة في مجلة القانون المالي. دراسة: "حدود  (1)
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 غموض التشريعات المحلية: 

التحدي: على الرغم من اعتراف ليبيا بالتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في العديد من القوانين، إلا أن  
 الوضوح والتحديد.النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي تفتقر إلى 

التأثير: يؤدي هذا الغموض إلى صعوبات في تفسير النصوص القانونية ويؤثر على ثقة المستثمرين في  
 بيئة التحكيم الليبية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى مثل غياب إطار قانوني حديث، وضعف البنية التحتية القانونية،  
لبة. كل هذا يُسهم في زيادة التحديات أمام تطبيق التحكيم الدولي  والأوضاع السياسية والاقتصادية المتق

في البلاد. إذا أردت مناقشة هذه الجوانب بشكل أعمق، يمكننا تفصيل المزيد من النقاط المتعلقة بهذه  
 (1).التحديات 

 تداخل السلطات القضائية .2

القواعد الدولية إلى تعقيد في تطبيق الأحكام  لتحدي: يؤدي تداخل اختصاصات المحاكم المحلية مع  ا
 التحكيمية الدولية. في بعض الأحيان، قد تتدخل المحاكم المحلية لإلغاء قرارات التحكيم أو تعديلها. 

الأثر: هذا التداخل يُؤثر سلبًا على كفاءة وحيادية التحكيم الدولي، مما يُقلل من ثقة الأطراف في العملية  
 يئة التحكيم الليبية للتحديات. التحكيمية ويُعرض ب 

معالجة هذا التحدي يتطلب تعزيز إطار قانوني واضح يحدد حدود تدخل السلطات القضائية المحلية في  
 (2).القضايا التحكيمية الدولية لضمان التطبيق الفعّال للأحكام

 عدم الاستقرار السياسي والأمني  .3

في ليبيا يخلق عقبات كبيرة أمام تنفيذ القرارات التحكيمية.  التحدي: الوضع السياسي والأمني غير المستقر  
الظروف الأمنية قد تُعيق تنفيذ الأحكام، كما أنها تُقلل من القدرة على توفير بيئة مناسبة وفعّالة للقيام  

 بإجراءات التحكيم. 

سلبًا على جاذبية  الأثر: هذا يؤدي إلى انخفاض ثقة الأطراف الدولية في النظام التحكيمي الليبي، ويؤثر  
 ليبيا للاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على التحكيم كوسيلة لحماية مصالحها. 

 
 . 1969لسنة  13قانون التحكيم الليبي )قانون المرافعات المدنية والتجارية( رقم  (1)

 . 1969لسنة   13قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي رقم   (2)
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تلبية متطلبات   قادرة على  تحكيمية  بيئة  لتطوير  أساسيًا  يُعد شرطًا  والأمني  السياسي  الاستقرار  تعزيز 
 (1) .ضمان تطبيق الأحكام بصورة فعّالةالأطراف الدولية و 

 الخبرة والمرافق القانونية المتخصصة نقص  .4

تفتقر ليبيا إلى مراكز تحكيم دولية معترف بها عالميًا، مما يُقلل من قدرتها على جذب المنازعات    التحدي:
 الدولية وتقديم حلول تحكيمية فعّالة.

طبيق هناك نقص واضح في الخبرة القانونية المتخصصة بمجال التحكيم الدولي، مما يُؤثر على كفاءة ت
 هذه الوسيلة في النزاعات التجارية والاستثمارية.

الأثر: هذا النقص يُعزز التحديات التي تواجه الأطراف الدولية عند اختيار التحكيم في ليبيا، حيث تفضل  
 العديد من الأطراف اللجوء إلى مراكز خارجية ذات سمعة وخبرة لضمان الحيادية والكفاءة.

هذا   على  تحكيم  للتغلب  مراكز  وتطوير  المحلية  القانونية  الكوادر  تدريب  على  التركيز  يمكن  التحدي، 
 (2) .دعم التحكيم الدولي بشكل احترافيمعترف بها عالميًا ت

لتحقيق بيئة استثمارية مستقرة    الفرع الثاني: فرص تعزيز التحكيم الدولي لضمان بيئة استثمارية مستقرة
التحكيم الدولي كوسيلة فعالة لتسوية النزاعات. يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة  في ليبيا يتطلب تعزيز  

من الفرص والإجراءات التي تدعم القوانين المحلية وتوفر ضمانات للمستثمرين. فيما يلي تحليل عميق  
للنظام  وشامل للنتائج التي يمكن استخلاصها من النقاط التي تم مناقشتها، وذلك بهدف تقديم رؤية شاملة  

 الحالي للتحكيم الدولي في ليبيا وآفاق تطويره:

 . أهمية التحكيم الدولي في ليبيا:1

التحكيم الدولي يُعد الوسيلة المثلى لتسوية النزاعات المعقدة التي    حماية المصالح التجارية والاستثمارية:
ي  وقانونية.  تحديات سياسية  ذات  بيئة  والغاز، خاصة في  النفط  والعدالة  تنشأ عن عقود  الحياد  ضمن 

 للأطراف المتنازعة، خاصة عند وجود مصالح دولية متشابكة. 

 
 ي ليبيا"، منشور في مجلة القانون الدولي. تقرير: "التأثيرات السياسية على التحكيم الدولي ف (1)
 تقرير: "نقص المرافق القانونية في ليبيا وتأثيره على التحكيم الدولي"، منشور في مجلة التحكيم العربي.  (2)
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الفعالية الزمنية والتكلفة: بالمقارنة مع القضاء التقليدي، يوفر التحكيم عملية أسرع وأقل تكلفة، مما يعزز  
 (1)  من جاذبية ليبيا للاستثمارات الأجنبية.

   . التحديات القانونية والإجرائية:2

غموض القوانين المحلية: ضعف النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي يؤدي إلى تضارب في فهم  
وتطبيق هذه القوانين. يسبب هذا الغموض تحديات كبيرة في جذب الشركات الدولية التي تتطلب ضمانات  

 قانونية واضحة. 

للجوء لمراكز تحكيم خارج ليبيا يُضعف  عدم وجود مراكز تحكيم معترف بها دوليًا: اضطرار الأطراف إلى ا
 قدرة النظام المحلي على إدارة النزاعات الدولية. 

التداخل بين السلطات القضائية والمحكمين: التدخل المتكرر للقضاء المحلي في قرارات التحكيم يقلل من  
 مصداقية العملية التحكيمية ويُثني المستثمرين. 

والأمني: السياسي  والتنفيذية  الوضع    الاستقرار  القانونية  الإجراءات  يعيق  المتقلب  والسياسي  الأمني 
 (2)  للتحكيم، مما يُضعف الثقة الاستثمارية.

 . فرص تعزيز التحكيم الدولي:3

تحديث التشريعات: إصدار تشريعات متكاملة ومحدثة تتماشى مع المعايير الدولية مثل اتفاقية نيويورك  
 كز قانوني إقليمي. يمكن أن يرفع من مكانة ليبيا كمر 

إنشاء مراكز تحكيم دولية: تأسيس مراكز تحكيم محلية بالتعاون مع مؤسسات عالمية مثل غرفة التجارة  
 ( سيُشكل خطوة محورية لجذب النزاعات التجارية والاستثمارية.ICCالدولية )

كيم الدولي سيُسهم  بناء الكوادر القانونية المتخصصة: تعزيز تدريب المحكمين والمحامين في مجال التح
 في تحسين كفاءة وشفافية العمليات القانونية. 

تعزيز البيئة الاستثمارية: توفير ضمانات قانونية وسياسية مستقرة، وضمان تنفيذ أحكام التحكيم بشكل  
 ( 3) سريع، سيُعزز من الثقة لدى الشركات الدولية.

 
 دراسة: "تحديث قوانين التحكيم في ليبيا لتعزيز الاستثمارات" منشورة في مجلة التحكيم العربي.  (1)
 "إمكانية إنشاء مراكز تحكيم دولية في ليبيا" منشورة في مجلة الاقتصاد والقانون. دراسة:  (2)
 تقرير: "التدريب في مجال التحكيم الدولي في ليبيا"، منشور في مجلة التحكيم التجاري الدولي.  (3)
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 الاقتصادية: . العلاقة بين التحكيم الدولي والتنمية 4

جذب الاستثمارات: إنشاء إطار قانوني فعال للتحكيم الدولي سيزيد من استقطاب الاستثمارات الأجنبية  
 في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل البنية التحتية والطاقة.

كدولة تحترم التزاماتها الدولية،  تعزيز العلاقات الدولية: تحسين بيئة التحكيم الدولي يعزز من مكانة ليبيا  
 (1) مما ينعكس إيجابيًا على سمعتها الدولية.

 التوصيات النهائية لتعزيز بيئة التحكيم في ليبيا: 

تحديث القوانين الحالية لتشمل نصوصًا واضحة تدعم التحكيم الدولي وتمنع    إصلاح التشريعات المحلية:
 التدخل غير المبرر من المحاكم المحلية. 

 لتسهيل تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية.  1958الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لعام 

دولية:  ليبيا    تأسيس مراكز تحكيم  يدعم سمعة  العالمية، مما  للمعايير  وفقًا  تعمل  إنشاء مراكز مستقلة 
 كوجهة متميزة للنزاعات التجارية الدولية.

ة وورش عمل قانونية بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة تنظيم دورات تدريبي  بناء القدرات القانونية:
 لتعزيز خبرة المحامين والمحكمين المحليين.

 تعزيز الشراكات الدولية:

 توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول ومنظمات دولية لتعزيز التعاون في مجال التحكيم الدولي.

الأوضاع السياسية والأمنية لتوفير بيئة قانونية مشجعة    العمل على استقرار  تحقيق الاستقرار الداخلي:
 ومحمية من المخاطر.

 الرؤية المستقبلية: 

إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات وتفعيل الفرص المتاحة، يمكن لليبيا أن تتحول إلى مركز إقليمي للتحكيم  
الاقت  التنمية  عجلة  دفع  في  كبير  بشكل  سيُسهم  وهذا  إفريقيا.  شمال  في  الثقة  الدولي  وتعزيز  صادية 

 
 ت الدولية. تقرير: "الاستقرار السياسي وأثره على التحكيم الدولي في ليبيا"، منشور في مجلة العلاقا  (1)
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النفط   قطاع  خاصة  الاقتصادية،  القطاعات  مختلف  على  إيجابيًا  ينعكس  مما  البلاد،  في  الاستثمارية 
 والغاز. 

 تحليل النتائج 

 تحليل النتائج المذكور يُسلط الضوء على نقاط أساسية ومؤثرة في مستقبل التحكيم الدولي في ليبيا: 

 أهمية التحكيم الدولي في ليبيا: .1
د التحكيم الدولي وسيلة فعّالة وحيادية لحل النزاعات، خاصة في قطاع النفط الذي يُعرف بتعقيد  يُع -

 عقوده وطابعها الدولي.
شراكات  - في  للدخول  ويدفعهم  المستثمرين  لدى  الثقة  سيُعزز  فعال  دولي  تحكيم  نظام  استقطاب 

 استراتيجية مع الدولة.
دمها التحكيم تُعتبر حلًا مثاليًا لضمان استمرارية المشاريع  المرونة الزمنية والفعالية العملية التي يق -

 الاستثمارية بدون انقطاع. 
 التحديات القانونية والإجرائية: .2

غموض التشريعات المحلية: هناك حاجة ماسة لتطوير القوانين لتتوافق مع المعايير الدولية وضمان   -
 وضوح النصوص القانونية.

المعترف بها عالميًا: هذا القصور يؤدي إلى فقدان القدرة على إدارة النزاعات غياب مراكز التحكيم   -
 الدولية بشكل محلي، مما يدفع الشركات للخارج.

قرارات   - وحيادية  فعالية  من  يُضعف  المحلية  للمحاكم  المتكرر  التدخل  القضائية:  السلطات  تداخل 
 التحكيم.

يُعزز من تعقي - السياسي والأمني:  التحكيمية ويؤثر على جاذبية  عدم الاستقرار  القرارات  تنفيذ  دات 
 الاستثمار. 

 فرص تعزيز التحكيم الدولي في ليبيا:  .3
تحديث القوانين: إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع المعايير الدولية مثل اتفاقية نيويورك سيخلق بيئة   -

 قانونية متماسكة. 
 والاعتماد على التحكيم المحلي لمعالجة النزاعات. إنشاء مراكز تحكيم محلية ودولية: سيُعزز ذلك الثقة   -
تعزيز التعليم والتدريب: بناء قدرات قانونية محلية محترفة يُسهم في تحسين كفاءة التعامل مع النزاعات  -

 المعقدة.
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الاستقرار السياسي والأمني: تحسين هذه البيئة سيزيد من الثقة في البنية القانونية ويشجع الاستثمارات  -
 ية. الأجنب

 بهذه الطريقة، يُمكن لليبيا أن تُظهر التزامًا بتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الدولية.

 التوصيات

 . تحديث وتطوير التشريعات:1

 إصدار قانون شامل للتحكيم الدولي يتضمن النصوص التي تحدد العلاقة بين القضاء المحلي والتحكيم. 

 لتمكين تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية بسهولة داخل ليبيا. 1958نيويورك لعام الانضمام إلى اتفاقية 

 وضع بنود قانونية تُلزم السلطات القضائية باحترام واستقلالية قرارات التحكيم. 

 . إنشاء مراكز تحكيم دولية:2

و مركز التحكيم ( أICCتأسيس مراكز متخصصة بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل غرفة التجارة الدولية )
 (. LCIAالدولي )

 ضمان تطبيق معايير دولية موحدة في هذه المراكز لتوفير الثقة والشفافية. 

 . تعزيز الكفاءات القانونية:3

إطلاق برامج تدريبية للمحامين والقضاة الليبيين في مجال التحكيم الدولي بالتعاون مع معاهد التحكيم  
 العالمية.

 زء من مناهج التعليم القانوني في الجامعات.إدراج التحكيم الدولي كج

 . تعزيز الاستقرار السياسي والأمني: 4

 العمل على تحسين المناخ السياسي والأمني لتوفير بيئة قانونية مستقرة وداعمة للاستثمار. 

 توفير ضمانات قانونية وسياسية لحماية الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة الأطراف الدولية.

 توسيع نطاق الشراكات والاتفاقيات الدولية:. 5

 توقيع اتفاقيات تعاون مع دول أخرى ومؤسسات دولية لدعم تطبيق التحكيم الدولي.
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 الاستفادة من التجارب الإقليمية في إنشاء أنظمة قانونية فعالة للتحكيم.

 . تعزيز الشفافية والثقة:6

 يم تقارير دورية حول فعالية التحكيم في ليبيا. نشر مبادئ الشفافية في تسوية النزاعات وضمان تقد 

  وضع آليات مراقبة وتقييم مستقلة لتحسين أداء النظام التحكيمي.

 الخاتمة

مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال تسوية النزاعات التجارية والدولية، أصبح التحكيم  
العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأطراف. بالنسبة لليبيا، التي  الدولي أداة محورية لضمان استقرار  

تُعد واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط في المنطقة، يُعتبر بناء نظام تحكيم دولي متين خطوة استراتيجية  
 لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية.

لي الدولي  التحكيم  الدولة  إن  بين  الثقة  لتعزيز  أساسية  ركيزة  هو  بل  النزاعات،  لحل  وسيلة  مجرد  س 
والمستثمرين. وفي ظل التحديات القانونية والسياسية التي تواجهها ليبيا، فإن تحسين بيئة التحكيم الدولي 

 يُشكل عنصرًا رئيسيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

نظام تحكيم دولي موثوق يُرسل رسالة إيجابية للمستثمرين، مما يجعل    تعزيز جاذبية الاستثمار: وجود 
 ليبيا وجهة مفضلة للاستثمارات في قطاع النفط وغيره.

ضمان الحياد والعدالة: يُوفر التحكيم الدولي إطارًا شفافًا ومحايدًا يسهم في تعزيز العلاقات التعاقدية بين  
 المحلية.الأطراف، بعيدًا عن التأثيرات 

الزمن   من  يقلل  مما  وفعالية،  بسرعة  النزاعات  تسوية  من  التحكيم  آلية  تُمكّن  الاقتصاد:  عجلة  تسريع 
 والتكاليف المرتبطة بالمنازعات القانونية ويُجنب التأثير السلبي على المشاريع الاستثمارية.

تحكيم معترف بها دوليًا،   من خلال استغلال هذه الفرص، مثل تحديث القوانين المحلية، وإنشاء مراكز
نفسها كوجهة   لليبيا تحسين مناخها الاستثماري وتقديم  يُمكن  المحلية،  القانونية  الكوادر  تدريب  وتعزيز 
موثوقة للمستثمرين الدوليين. التحكيم الدولي يُمثل بذلك عنصرًا أساسيًا في بناء بيئة قانونية مستقرة تُعزز  

 زدهار اقتصادي مستدام.من الاستثمارات وتُسهم في تحقيق ا

 لمراجع والمصادر ا
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 :أولًا: الكتب

 .الدكتور عبد الحميد الأحدب -التحكيم التجاري الدولي" " .1
 .الدكتور مصطفى الجمال -القانون الدولي الخاص"  " .2
 .الدكتور محمد سعيد - النزاعات الدولية وآليات حلها" " .3
 .الدكتور حسن الذنون  -التحكيم والتوفيق: مفاهيم وإجراءات" " .4
 .الدكتور عادل عبد الكريم  -عقود النفط والتحكيم الدولي" " .5
 .الدكتور حسن علي الذنون   -التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية" " .6
 .الدكتور مصطفى الجمال  -الشركات متعددة الجنسيات والتحكيم الدولي" " .7
 .دكتور محمد سعيدال -النفط والسياسة: أبعاد المنازعات الدولية"  " .8
 .الدكتور عادل عبد الكريم  -النزاعات التجارية في صناعة النفط والغاز" " .9

 .الدكتور أحمد زيدان -القانون التجاري والتحكيم الدولي في ليبيا" " .10
 :ثانياً: الاتفاقيات الدولية

 .بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 1958اتفاقية نيويورك لعام  .1
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Abstract : 

This research aims to analyze the legal framework of international arbitration in Libya and 

identify the nature of oil disputes that can be resolved through arbitration. It also explores the 

challenges and opportunities facing international arbitration in Libya. The research adopts an 

analytical approach and concludes that international arbitration is an effective means to 

resolve disputes in the oil sector, ensuring neutrality and fairness for companies in the 

settlement of disputes arising from oil and gas contracts. Arbitration provides a swift and 

efficient environment compared to traditional judicial methods, helping to reduce time and 

costs. 

However, international arbitration in Libya faces several challenges, including ambiguous 

local legislation, the absence of internationally recognized arbitration centers, and the overlap 

between local judicial authorities and international arbitration. The volatile security and 

political situation in Libya may also negatively impact the enforcement of arbitration awards 

and hinder the legal process. 

Despite these challenges, there are significant opportunities to improve the arbitration 

environment in Libya by updating local legislation to align with international standards, 

establishing international arbitration centers, and training local legal cadres. By enhancing 

political and economic stability in the country, investment opportunities can be improved, 

attracting foreign companies to invest in Libya. 
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